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 :المقدمة
 للنشاط   التنموي ساسية لبناء قاعدة الانطلاق   الأ  تحديد المرتكزات   هذه الورقة  تستهدف

استنادا لعملية تقييم أداء هذا القطاع، مع التركيز على سلطة النقد الفلسطينية باعتبار              المصرفي  

صلاحها و تعزيز مهنيتها و سلامة بنيانها المحدد الرئيسي لقيادة الدور التنموي للقطاع                  

 .المصرفي
لمية بالدرجة الأولى الى حصاد تجربة و معايشة ميدانية و ع         تستند الورقة في مضمونها     

مباشرة في العمل الاقتصادي الإنمائي و المالي و المصرفي الفلسطيني، و تستند في مضمونها               

 . )1(الى تجربة تمت معايشتها مباشرة ووثقت مصادرها، و هي في أغلبها وثائق رسمية 
 .ملامح البرنامج المقترح لبناء النظام المصرفي الفلسطيني: أولا

ة للنظام المصرفي الفلسطيني بلورة مجموعة من المفاهيم التي تشكل         تستلزم عملية بناء قاعدة قوي    

الإطار المفاهيمي و الفلسفي للنظام المصرفي، وإقامة أطر متكاملة تعالج المتطلبات القانونية و              

المؤسسية و الفنية و البشرية، و تستند الى الموارد المتاحة والكامنة للقطاع المصرفي و الأسس                

 . هنية المتعارف عليها عالمياالتوجيهية و الم
 بإيجابياتها و سلبياتها    يوتعتبر الدروس التي تمخضت عن تجربة بناء القطاع المصرفي الفلسطين         

مرجعا حيويا لتحديد المفاهيم و الأسس التي توفر عنصر الجدوى لمرتكزات هذا النظام                  

 المصرفي في فلسطين    المصرفي،    و نقصد بذلك دروس التجربة التي يتضمنها تحليل الواقع             

 1967 – 1948 مرورا بفترة    )2()1948 -1922(بدءا بفترة الانتداب البريطاني على فلسطين       

 فمرحلة قيام   )3(1993-1967ثم مرحلة الاحتلال الإسرائيلي     ) الضفة الغربية و قطاع غزة    (

 انعطافات  و ما رافقتها من    ) 2000-1994(السلطة الوطنية الفلسطينية في ظل اتفاقات السلام        

 .)4() الانتفاضة الأولى والثانية وسياسات الحصار الإسرائيلي(هامة
البريطاني،  أظهرت خلاصة التجربة تفوق         بالنسبة للقطاع المصرفي في ظل الانتداب        

القطاع المصرفي اليهودي على مثيله الفلسطيني، خاصة لطبيعة الدعم و الرعاية التي تلقاها                

من المؤسسات المصرفية و المالية اليهودية العالمية و ارتباطه            القطاع المصرفي اليهودي     

بأيدلوجية صهيونية اندمجت في النشاط المصرفي لتمويل الاستيطان وشراء الأراضي و بناء              

 .مؤسسات الدولة، بالإضافة لدعم سلطات الانتداب البريطاني للبناء المؤسسي اليهودي
ي من بناء قاعدة انطلاق مصرفي رغم وجود العديد من          بينما لم يتمكن القطاع المصرفي الفلسطين     

المحاولات لإقامة مؤسسات تمويلية و مصرفية تحافظ على الأرض الفلسطينية العربية في               

 .عليهامواجهة سياسات الاستيلاء الصهيوني 
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و بالنتيجة، كانت هناك لدى قيام إسرائيل قاعدة مؤسسية مصرفية شكلت البنيان الأساسي للنظام               

 .مصرفي لدولة إسرائيلال
فقد أقيم  ) 1967-1948 (1967وفيما يتعلق بالفترة التي أعقبت قيام إسرائيل و حتى حرب            

نظام مصرفي في الضفة الغربية كجزء مندمج في النظام المصرفي الأردني، و هو ما انعكس                 

، و يلاحظ   على وجود قاعدة مصرفية أردنية، استمرت حتى بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية            

حاليا تواجد ثماني فروع لبنوك أردنية و عدة بنوك فلسطينية تشكل امتداد ا من حيث التأسيس                     

و الرسملة لبنوك أردنية، الأمر الذي يدفعنا لتقدير ثقل التواجد المصرفي الأردني في هيكلية                     

لأردنية على ما   ، استحوذت البنوك ا   %80و نشاط القطاع المصرفي في فلسطين بما لا يقل عن           

 .2005من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية مارس % 76نسبته 
 مليون دينار         600-500كما يلاحظ استمرارية سريان الدينار الأردني الذي قدر بما قيمته              

وهو ما دعى لتوقيع مذكرة تفاهم بين سلطة        ) حوالي ربع الكتلة النقدية العامة للدينار الأردني      ( 

 لتنظيم العلاقات النقدية و      21/3/1995 الأردنية و البنك المركزي الأردني بتاريخ           النقد

 .)5(المصرفية وشؤون الرقابة المشتركة على فروع البنوك الأردنية
و هنا نود الإشارة الى استمرارية عدم الوفاء بمتطلبات تفرع البنوك الفلسطينية في الأردن، و هو                

و فيما يتعلق بفترة الاحتلال الإسرائيلي و قبل        . لفلسطينية الأردنية ما نصت عليه مذكرة التفاهم ا     

قيام السلطة فقد اتسمت هذه الفترة بوجود فراغ مصرفي فلسطيني لصالح التواجد المصرفي                

الإسرائيلي الذي ارتبط بأهداف الاحتلال و حظي بدعم السلطات الإسرائيلية المحتلة بمختلف              

 .)6 (أشكاله
-1995  بتقييم الواقع المصرفي و هيكليته في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية            أما فيما يتعلق    

 .، فقد شهد مرحلتين أساسيتين2005
 ):2000 -1995(المرحلة الأولى 

 شرعت السلطة الفلسطينية بإقامة سلطة النقد الفلسطينية للإشراف على عملية بناء النظام                

ع المسؤوليات التي تمارسها البنوك المركزية،      المصرفي الفلسطيني، و حددت اختصاصاتها بجمي     

وفق نصوص بروتوكولات باريس الاقتصادية بين منظمة التحرير و إسرائيل، و تعززت                

الاستقلالية الكاملة للقطاع المصرفي الفلسطيني بالتوقيع على اتفاقية نقل الصلاحيات التنظيمية                  

سرائيلية وبنك إسرائيل الى سلطة النقد الفلسطينية       و الإشرافية من سلطة النقد الإدارة المدنية الإ       

، ثم بصدور قانون سلطة النقد الفلسطينية       )7(12/1995 /20بعد مفاوضات عصيبة وذلك بتاريخ      

 .1998و أصبح نافذا منذ مطلع عام 
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ثم خلال هذه الفترة بذل جهود حثيثة لدعم إقامة بنوك فلسطينية، و بناء هيكلية للقطاع المصرفي                 

 بنوك فلسطينية و ثمانية فروع لبنوك       9منها  )  فرع118و (– بنكا   22 ، 2000ي ضم بتاريخ    الذ

 ).بنك ليئومي و ميركانتيل ديسكاونت بنك ( أردنية وفرعان بنكان إسرائيليان 
 :2000-إنجازات سلطة النقد الفلسطينية منذ التأسيس

بإنشاء سلطة النقد الفلسطينية    ) رحمه االله ( منذ صدور قرار سيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات         

 بذلت جهود مكثفة لبناء      25/12/1994 و تعيين أول محافظ بتاريخ        1/12/1994بتاريخ  

 .)8(وتأسيس سلطة نقدية لتحتل موقعها المناسب بين مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية
دير مختلف  تمكنت سلطة النقد منذ إنشائها و حتى الآن من تحقيق منجزات ملموسة نالت تق                

 -:الهيئات الدولية و الإقليمية، و فيما يلي ابرز هذه المنجزات
استلام سلطة النقد كامل الصلاحيات المصرفية في الضفة الغربية من الجانب                 -1

 .20/12/1995الإسرائيلي بتاريخ 
إصدار قانون سلطة النقد الفلسطينية بعد أن تم إعداده من سلطة النقد و اعتماده من                  -2

 .6/12/1997تشريعي الموقر و مصادقة سيادة الرئيس عليه بتاريخ المجلس ال
إصدار مجموعة من القرارات والتعاميم اللازمة لتنظيم و مراقبة و متابعة أعمال                -3

  -:الجهاز المصرفي و أهمها
وضع الضوابط اللازمة لأسس و قواعد منح التراخيص للبنوك المحلية والأجنبية و             

 .فروعها
 .خاصة بنسب الاحتياطي الإلزاميوضع التعليمات ال 
 .وضع التعليمات الخاصة بحجم رؤوس الأموال للبنوك و نسب الكفاية 
 .تحديد الضوابط المتعلقة بنسب التوظيفات الخارجية 
بأعمال المدققين الخارجيين لبنوك    تنظيم ووضع الضوابط الخاصة      

 .و تحديد مسؤولياتهم وصلاحياتهم
لتعامل بالشيكات و الضوابط المتعلقــة بالحد من       تم إصدار التعليمات الخاصة با     

ظاهرة الشيكات المرتجعة و ذلك بإدراج أسماء عملاء المصارف غير الملتزمين            

 .بالأصول المصرفية على القائمة السوداء أو الحسابات محدودة الصرف
 .وضع الضوابط المتعلقة بتحديد نسب كفاية رأس المال 
 .لمخاطر الائتمانيةوضع الضوابط المتعلقة بتركز ا 
 .وضع الضوابط المتعلقة بنسب السيولة 
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 .وضع الضوابط المتعلقة بتكوين المخصصات 
 .وضع الضوابط و التعليمات المتعلقة بتسوية حسابات المقاصة 
 .وضع الأسس و الضوابط المتعلقة بالحوالات المصرفية بين البنوك 

يوان الفتوى و التشريع لاستكمال     الانتهاء من إعداد مشروع قانون المصارف وإحالته لد        -4

 .المراحل التشريعية اللازمة لإصداره، وقد تم إصداره فيما بعد مع تأخر ملحوظ
 .إعداد اقتراح مشروع قانون الدين العام وقانون الشركات المالية -5

 .تحديد الضوابط المتعلقة بنسب الأداء الائتماني و تعديلاتها بما يتلاءم مع الأوضاع السائدة
 م بتقديم خدمة المقاصة بالدينار، تبعها في         1996رت سلطة النقد منذ مطلع عام        باش -6

شهر آيار من العام نفسه تقديم خدمة مقاصة الدولار الأمريكي و التحويلات بالدينار و               

الدولار، ثم باشرت سلطة النقد بتقديم خدمة مقاصة الشيكل للشيكات المسحوبة على              

/1/9ية، و تم تقديم خدمة الحوالات بالشيكل ابتداء من          البنوك داخل الأراضي الفلسطين   
1998. 

الاهتمام بالأبحاث و الدراسات حيث تم إصدار التقرير السنوي الذي يغطي التطورات              -7

، وتم  1997،  1996،  1995الاقتصادية والنقدية والمصرفية في فلسطين للأعوام        

 .  1998الانتهاء من إعداد التقرير السنوي الرابع لعام 
عددا من النشرة الإحصائية الشهرية و التي تبرز المؤشرات النقدية و             )13(  كما تم إصدار  

 .                   المصرفية وتم اعتماد برنامج للعمل على تطويرها لتشمل كافة الجوانب الاقتصادية
ختلف وضع الأسس الخاصة ببناء قاعدة بيانات يمكن من خلا لها جمع البيانات الإحصائية عن م              

أبواب المدفوعات و الذي يشكل مهمة رئيسية لسلطة النقد الفلسطينية و إصدار ميزان المدفوعات              

.                                                                1998، و إعداد ميزان المدفوعات عام 1997الفلسطيني لعام 

شبكة الانترنت متضمنة معلومات عن     تصميم صفحة خاصة بسلطة النقد على       -8

 .  سلطة النقد و البنوك العاملة في فلسطين و الوضع المصرفي الفلسطيني
تخص تبني نظام معاصر للتشاور مع البنوك في كافة السياسات و التشريعات التي                -9

النشاط المصرفي، حيث تم عقد سبعة اجتماعات تشاورية مع البنوك العاملة في                

فلسطين، بالإضافة الى أربع اجتماعات لمجلس المقاصة تم من خلالها معالجة كافة              

القضايا المصرفية المطروحة بهدف رفع مستوى الأداء المصرفي على أسس سليمة و             

 .منيعة
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صندوق النقد العربي بانضمام فلسطين      ساهمت سلطة النقد بالتنسيق مع         -10

لبرنامج تمويل التجارة البينية العربية حيث تم اعتماد ثلاثة مصارف عاملة في فلسطين             

 .لهذه الغاية مما يوفر التمويل للمصدرين الفلسطينيين
تم عقد لقاءات مع محافظي البنوك المركزية للدول العربية و الصديقة، حيث              -11

المشتركة، و التوقيع على عدة مذكرات للتفاهم و التعاون معها          تم بحث وتنسيق القضايا     

 .بغية الاستفادة من تجاربها و كذلك الاستفادة من فرص التدريب
توثيق العلاقات مع صندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية و صندوق             -12

لمؤتمرات النقد والبنك الدوليين، حيث شاركت سلطة النقد في العديد من الاجتماعات وا            

 .التي عقدت على المستويين الإقليمي والدولي
مواصلة العمل على تعزيز القدرات الفنية والمهنية للعاملين في سلطة النقد من             -13

خلال ايفادهم في دورات تدريبية و انخراطهم في ورش عمل وندوات ذات علاقة                

 .بأعمال سلطة النقد
تح السيد المحافظ المؤتمر    تحت رعاية سيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات افت        -14

دور القطاع  ( تحت عنوان    3/12/98-2المصرفي الفلسطيني الأول خلال الفترة من       

المصرفي والمالي في التنمية وإعادة الإعمار وذلك بمشاركة شخصيات ومؤسسات مالية           

 .  ومصرفية
استكمالا لتنظيم الجهاز المالي والمصرفي في فلسطين، فقد تم اتخاذ خطوات             -15

يم مهنة الصرافة لتكون داعما للاقتصاد الفلسطيني و تسهيل وتنظيم حركة الأموال            لتنظ

ولقد صادق مجلس   . و الحد من أية ممارسات تعود بآثار سلبية على الاقتصاد الوطني           

 2/4/197 م الصادر بتاريخ     1997لسنة  ) 1(الوزراء الفلسطيني على القرار رقم       

3 بتاريخ   1997لسنة  ) 2(رار رقم القبشأن تنظيم أعمال الصرافة و كذلك       
 و الخاص بإجراء تعديلات على القرار السابق تماشيا مع الظروف                9/1997/

 .الاقتصادية الصعبة
تم إعداد هيكل تنظيمي لسلطة النقد تم بموجبه تقسيم سلطة النقد حسب                 -16

 وتم العمل على استقطاب الخبرات الفنية وتأهيل الكوادر       . دوائر) 10(اختصاصاتها الى   

البشرية العاملة في سلطة النقد من خلال إشراكهم في المؤتمرات و الندوات والدورات              

 .لأجل زيادة قدراتهم العلمية و العملية
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تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية وسيادة الرئيس ياسر عرفات تم             -17

كة  و ذلك بمشار   13/11/99-12عقد مؤتمر ملامح النقد الفلسطيني خلال الفترة          

 .مؤسسات و شخصيات مالية ومصرفية عربية ودولية
  -:وقد دارت أبحاث ومناقشات المؤتمر حول المحاور الثلاث الآتية

 أهمـية وجـود وحـدة نقد فلسطينية وآثار ونتائج عدم وجودها على المؤشرات               :المحـور الأول  

 .الاقتصادية والاجتماعية الكلية والسياسات المتبعة
ارب الاقيمية، في اطار و كيفية الاستفادة منها في تحديد السياسات النقدية            التج: المحـور الثانـي   

والمالـية والمصـرفية، وفـي مسـار عمل سلطة النقد الفلسطينية مع الأخذ في               

 .الاعتبار خصوصة الوضع الفلسطيني العام
ؤسسية و   مقومات اصدار عملة وطنية فلسطينية والأطر التشريعية والتنظيمية والم         :المحور الثالث 

الفنـية اللازمة، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية والنقدية            

 .والمالية
موظفا في نهاية ) 52( م، الى 1994موظفين عام ) 3(فقـد ازداد عـدد موظفي سلطة النقد من       

موظفا في نهاية عام    ) 114(م، ثم الى    1996في نهاية عام    ) موظف101(م، الى   1995عـام   

 ).200(م وأصبح عددهم الآن1998موظفا نهاية عام ) 175(، وأصبح العدد 1997
لقد أعدت سلطة النقد الفلسطينية خطة تنمية سداسية        : خطة التنمية المصرفية   -18

واستهدفت الخطة تحقيق الأهداف المناطة بسلطة النقد       ) 2003،  1998(تغطي الأعوام   

 -:يع حيوية وأهم هذه المشاريعبالاشتراك مع القطاع الخاص على اقامة عدة مشار
 ). نفذت و تم إلغائها فيما بعد( شركة الخدمات المصرفية  
 ).تمت إقامته( معهد التدريب المصرفي  
 ).تمت إقامتها( العقاري شـركة التمويل طويل الأجل و الرهن        
خطة جاهزة للإصدار لدى استكمال مقومات إصدار       (الدراسـات الخاصة بالنقد الوطني     

 ).النقد 
 )لم تؤسس. ( مؤسسة ضمان الودائع 
 )لم تؤسس. ( مؤسسة ضمان القروض  
تم إجهاض عملية قيامه رغم موافقة جميع البنوك على إنشائه ( بـنك الإسكان و الإعمار     

 ).و المشاركة في تأسيسه
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 :شركة الخدمات المصرفية
مصرفية  فكرة إنشاء شركة الخدمات ال     1996طرحت سلطة النقد الفلسطينية في أكتوبر       

على المشروع، ونوقشت الفكرة    ) رحمه االله ( بعـد موافقة و مباركة سيادة الرئيس ياسر عرفات          

 .مع بعثة البنك الدولي الخاصة ببرنامج دعم و تطوير القطاع المالي في فلسطين
 .  عرضت الفكرة على البنوك في الاجتماعات التشاورية و تم إعداد دراسة جدوى أولية-

والبنوك لتحديد الخطوات العملية للبدء  من سلطة النقد تنسيق لجنة تشكيل   تم 1997 عام بدايـة 

بالمشـروع وتـم إعـداد دراسة جدوى تفصيلية من قبل خبراء دوليين و محليين، و أفادت تلك                  

 بجدوى المشروع تجاريا و حاجة الاقتصاد الوطني و القطاع المالي والمصرفي لمثل             تالدراسـا 

  .هذا المشروع
 ـ  تطور القطاع المصرفي من خلال العمل على تطوير البنية التحتية للخدمات            -:ات الشركة  غاي

المصـرفية و ذلـك عـن طريق تزويد خدمات متنوعة منها المقاصة فرز              

 . و تطوير أجهزة الدفع الالكتروني–الشيكات تبادل المعلومات 
فير خدمات بطاقات   تزويد خدمات أساسية للقطاع المصرفي و خدمة طباعة الشيكات، و تو           •

 .الائتمان و خدمات نقل الأموال
العمـل بأسـهل الطرق و أقلها تكلفة على تطبيق الأنظمة المصرفية العالمية و الاتصالات               •

 .العالمية وتطوير شبكة اتصالات خاصة ومؤتمتة لنقل المعلومات
 .ةإنشاء القواعد المعلوماتية و تزويد المعلومات المتعلقة بالنواحي الائتماني •

 :شركة فلسطين للرهن العقاري
أن تقـوم باقـتراض المال وتوفيره و الإقراض و التسليف بما يخدم أهدافه تطوير التقنية                 •

المصـرفية فـي فلسطين، و تقديم و خصم القروض، وذلك برأس مال تساهم فيه البنوك                

 .وسلطة النقد
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 تطور هيكلية القطاع المصرفي 
 31/12/2000 مع 31/12/1993في في مقارنة موجزة لتطور الجهاز المصر

 :البنوك والفروع 
 عدد البنوك عدد الفروع

 التاريخ
 المجموع

عربية و 

 أجنبية
 المجموع وطنية

عربية 

 وأجنبية
 وطنية

31/12/93 13 8 5 2 1 1 

13/12/94 23 24 9 7 5 2 

31/12/95 57 43 14 13 10 3 

31/12/96 71 51 20 16 12 4 

31/12/97 89 60 29 20 12 8 

31/12/98 105 65 40 22 13 9 

31/12/99 115 67 48 22 13 9 

31/12/
2000 

120 68 52 21 12 9 

 : م 31/12/2000وفيما يلي تفصيل لهذه البنوك حسب جنسيتها كما هي في 
–الاستثمار الفلسطيني – التجاري الفلسطيني  –فلسطين: (تسعة بنوك وطنية وهي    ) 9( -

 فلسطين  – العربي الفلسطيني للاستثمار   –للتنمية والاستثمار  القدس   –الإسلامي العربي 

من %43.3فرع تشكل ) 52(ولها  )  الأقصى الإسلامي  – الإسلامي الفلسطيني  –الدولي

 .إجمالي الفروع

 – الأردن   – القاهرة عمان    –العربي  : ( ثمانية فروع لبنوك أردنية هي     ) 8( -

 –) البنك التجاري الأردني حاليا   ( ج   الأردن والخلي  – الإسكان الأردني    -الأهلي الأردني 

 % 47.5فرع تشكل   ) 57(و لهما   )  الأردني الكويتي  –الاتحاد للادخار و الاستثمار     

 .من إجمالي الفروع 

 البنك الرئيسي لتنمية و الائتمان      –العقاري المصري العربي    : ( بنكان مصريان وهما  ) 2( -

 %.7فروع تشكل ) 8(و لهما ) الزراعي 
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 للشرق الأوسط   HSBC،  )انسحب فيما بعد  ( زد جرندليز .أن.أي(أجنبيان هما   بنكان  ) 2 ( -

 .فروع) 3(ولهما ) البريطاني للشرق الأوسط سابقا( 
 ):2005 – 2001(المرحلة الثانية 

اتسمت المرحلة الثانية من تطور أعمال سلطة النقد بتعرضها للاضطراب في تنظيم              

ع المصرفي وشؤون الاستثمار، وشؤون الموظفين       أعمالها و إدارة شؤون الرقابة على القطا       

العاملين والملتحقين الجدد مما أدى الى إثارة قضيتها لدى العديد من لجان المجلس التشريعي                

الفلسطيني، و الذي ناقش بشكل تفصيلي أوضاع سلطة النقد وسوء إدارتها لشؤون بنك فلسطين               

 .الدولي
ي الفلسطيني الى مطالبة الرئيس الراحل ياسر عرفات        انتهت مناقشات و تحليلات المجلس التشريع     

 .خلفا له" شخصية مهنية كفؤة " أمين حداد عن العمل فورا و تعيين . بوقف محافظ سلطة النقد د
محافظ " الفيديو كونفرس " و اعتبر المجلس في جلسة عقدها في مدينتي رام االله و غزة عبر نظام            

) 2(الفقرة) 93(نية و القانونية المنصوص عليها في المادة        سلطة النقد، غير مستوف للشروط المه     

حداد . و أكد المجلس التشريعي أن الشخصية التي يجب تعيينها بدلا من د            . من القانون الأساسي  

في منصب محافظ سلطة النقد يتوجب أن يتصف بالمهنية و الكفاءة حتى تتناسب و طبيعة المهام                

قد و على أن يقدم من يتبوأ هذا المنصب للمجلس التشريعي            الملقاة على عاتق محافظ سلطة الن     

 .لاستكمال إجراءات المصادقة على تعيينه وفقا لأحكام القانون الأساسي
حداد التي تعددت و تكررت خلال مدة        . وأوضح المجلس في بيانه التجاوزات الصادرة عن د        

أو احترامه للقانون الأساسي    كما أنه لم يستجب لقرارات القضاء الفلسطيني         . ممارسته لمنصبه 

حداد . وقد أيد طلب وقف د    . بالمثول أمام المجلس للمصادقة على تعيينه و قبوله مباشرة أعماله         

و ناقش المجلس   . عضوا في حين عارضه اثنان كما امتنع اثنان عن التصويت         ) 38(عن عمله   

 و القانونية و الرقابة       الاقتصادية والموازنة التشريعي تقريرا مقدما من رؤساء لجان المجلس       

و أجمل التقرير التجاوزات الآتية، الوضع الدستوري للمكلف بمنصب محافظ سلطة النقد            . العامة

حداد لقرارات المجلس التشريعي وتضارب المصالح وعدم المحافظة على           . و عدم احترام د   

ات المحاكم الفلسطينية   استقلالية سلطة النقد و تجاهل و احترام سيادة القانون و الاستهتار بقرار            

 .وسوء استخدام الموقع

حداد شخصية غير مقبولة لشغل منصب هام في        . و أوصى تقرير المجلس التشريعي باعتبار د      

السلطة الوطنية كمحافظ لسلطة النقد و الطلب من الرئيس ياسر عرفات تعيين شخصية مهنية                

 . )9(لطة كفؤة تتناسب و طبيعة المهام الملقاة على عاتق محافظ الس
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 : تقييم أداء سلطة النقد الفلسطينية
 2000 و حتى نهاية     1995حققت سلطة النقد منذ الشروع في تأسيسها في مطلع عام           

إنجازات مشهودة وأداءاً متفوقا في إرساء قاعدة مهنية لقيادة وبناء و توجيه القطاع المصرفي،               

 -:قةوذلك ضمن المسؤوليات والمهام التي أنيطت بها و المتعل
  بإقامة قاعدة تنظيم عمليات ترخيص المصارف و الرقابة عليها وفق مؤشرات السلامة                :أولا

) 1998مطلع عام (المالية و المصرفية العالمية و استكمال عملية إصدار قانون سلطة النقد          

و إعداد مسودة بعض القوانين المالية و المصرفية اللازمة لاستكمال الإطار القانوني               

 .نشاط المصرفيالمنظم لل
 إقامة قاعدة الخدمات المصرفية، خاصة ما يتعلق بتوفير تسهيلات المقاصة للشيكات                :ثانيا

، و تنظيم   )الدولار، الدينار، الشيقل  ( المحررة بالعملات الثلاث المتداولة في فلسطين        

التعامل بالشيك و ضمان سلامة ذلك و اعتماد نظام قائمة محدودي التصرف و القائمة                

 .وداءالس
 و إعداد ونشر    ت فيما يتعلق ببناء القاعدة العلمية التطبيقية اللازمة للقيام بالأبحاث و الدراسا           :ثالثا

التقارير السنوية و الإحصائية و الاقتصادية و إعداد ميزان المدفوعات الفلسطيني، و بما              

 الرئيسي للسلطة   يمكن سلطة النقد من أداء وظيفتها المتعلقة بالمستشار الاقتصادي و المالي          

 .الوطنية
 فيما يتعلق بوظيفة استثمار الاحتياطيات المتوفرة لها، خاصة الاحتياطي النقدي الإلزامي،             :رابعا

 .31/12/1999مليون دولار في ) 300(حيث بلغت هذه الاستثمارات ما قيمته تزيد عن 
أنشئ ( طة النقد في غزة      استكمال الهيكل التنظيمي و البنيان الوظيفي الأساسي لفرعي سل         :خامسا

و الشروع في توفير الخبرات     ) 9/12/1995أنشئ في   ( و رام االله    ) / 14/1/1995في  

 . اللازمة لبناء دائرة سلطة النقدو تطوير الكوادر البشرية الفلسطينية       
 مليون  15كما تمكنت سلطة النقد من استكمال رأسمالها وفق موارده الذاتية فبلغ رأس المال                

كما تمكنت  . 31/12/1999 دولار في    12,256,124مريكي، و الاحتياطيات ما قيمته      دولار أ 

إدارة سلطة النقد أيضا في إقامة علاقات مصرفية عربية و إقليمية و دولية متميزة، ساهمت في                 

وضع سلطة النقد على الخارطة المصرفية الدولية بما وفر لها الدعم الفني اللازم لإقامة بنائها و                 

 .نشطتها المختلفة وبناء القطاع المصرفي وفق المعايير الدوليةتسيير أ
كما نشطت سلطة النقد في مجال المشاورات المكثفة مع الخبرات العربية و الأجنبية المتوفرة                

للبنوك المركزية من أجل تدعيم برنامج عملها ووضع سياستها، وضمن هذا الإطار أقيم مؤتمرين              
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 ديسمبر  3-2ان المؤتمر المصرفي الفلسطيني الأول في        مصرفيين على مستوى عالمي، فك     

بهدف استعراض مسيرة سلطة النقد و القطاع المصرفي و تقويم أدائها            ) عقد في غزة   ( 1998

 .في خدمة الاقتصاد الوطني الفلسطيني
 بهدف تحديد   1999 نوفمبر   14-13كما عقد مؤتمر آخر في رحاب جامعة الدول العربية في            

النقدي المصرفي الفلسطيني و تقويم إمكانات و تحديد شروط إصدار النقد               ملامح النظام   

ويشير الملحق الإحصائي الى التطور الذي شهدته أنشطة سلطة النقد مما دفع                . الفلسطيني

المؤسسات المالية الدولية الى التعبير الموثق عن ارتياحها لما تحققه من تطور في أداء سلطة                 

ولم تكن مهمة تأسيس و إقامة الأنشطة المختلفة لسلطة النقد          . الفلسطينيالنقد و القطاع المصرفي     

بالمهمة اليسيرة في ظل التطورات السياسية و الأمنية المضطربة، نجمت عن تداعيات                 

على الرغم من مسيرة التسوية السلمية التي انطلقت في مدريد           . الممارسات الإسرائيلية التعسفية  

 .1994 وبروتوكولات باريس في ابريل 1993يات أوسلو  وتتابعت في اتفاق1991عام 
 ونشير فيما يلي الى بنود المشاكل الأساسية التي تعرضت لها أنشطة سلطة النقد منذ تاريخ                  

 .تأسيسها
 :المشاكل الأساسية التي واجهتها سلطة النقد

، 10/6/1996تكليف لجنة الإشراف على سلطة النقد و التي سبق تعيينها بتاريخ                -1

، 25/11/1999لقيام بأعمال مجلس الإدارة وفق القرار الرئاسي الذي صدر بتاريخ           با

وصدر هذا القرار في ظل نفاذ قانون سلطة النقد، فكانت تركيبة مجلس الإدارة الجديد               

مخالفة لما ورد في قانون سلطة النقد، الأمر الذي نجم عنه اختلالا رئيسيا في أعمال                

 –هيمنة وزارة المالية    ( ة بين المحافظ و مجلس الإدارة       سلطة النقد و اضطراب العلاق    

وزير المالية نائبا للرئيس، عضوين عن المالية، رئيس هيئة الرقابة أمينا للسر، ورئيس             

 ).الخ....عضواديوان الموظفين عضوا، المحافظ       
تدخلات بعض مسئولي البنك الدولي في أنشطة سلطة النقد و اضطراب مواقفها، خاصة              -2

علق بشركة الخدمات المصرفية التي أنشأتها سلطة النقد بالتعاون مع البنوك،              ما يت 

 .انعكس ذلك في تعطيل أعمال هذه الشركة و تعثرها
تدخلات بعض المؤسسات الرسمية و الأمنية في أنشطتها، وكانت تدخلات وزارة               -3

خيص مشروع بنك الإسكان الفلسطيني، التر    (المالية على رأس هذه التدخلات الرسمية     

 ).لبنك الإسكان الأردني
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، و بدون مشورة مع المحافظ مما سبب         22/6/1999تعيين نائب للمحافظ بتاريخ       -4

اعتراضه على تعيينه نظرا للخلاف الجذري بين مستوى المحافظ و نمط تفكيره المهني             

بأنه يخشى أن   " مع نائب المحافظ، و أشار المحافظ الى سيادة الرئيس الراحل في حينه             

 .و هذا ما حدث فعلا"  هذا التعيين في اضطراب أعمال سلطة النقدينعكس
فشل جهود إقامة بنك الإسكان الفلسطيني و العمل على تجميد الأنشطة التمويلية                 -5

للإسكان من قبل بنك الإسكان الأردني، و حصر نشاطه في تمويل الأنشطة التجارية و              

 .الاستهلاكية
ردني في شهادات إيداع لدى البنك المركزي        سحب توظيفات سلطة النقد للدينار الأ       -6

 كالأردني، حيث أعيد توظيفها لدى البنوك المحلية، والتي أعادتها بدورها الى البن              

 . مليون دينار24المركزي و بلغت قيمتها 
منع مفتشي البنك المركزي الأردني من ممارسة المهام الرقابية للبنك الأم على فروعه              -7

 بازل الدولية و بموجب الاتفاقيات و مذكرة التفاهم الموقعة          في فلسطين بموجب اتفاقات   

 .بين البلدين
و كانت تهدد بحدوث انخفاض في قيمة       / أزمة الدينار التي ارتبطت بوفاة الملك حسين         -8

الدينار و احتمالات سحب الودائع مما دعى سلطة النقد للتدخل و بالتعاون مع البنوك               

و نجحت سلطة النقد في معالجتها و ضمان          من أجل السيطرة على هذه الأزمة،         

استقرار قيمة الدينار الذي يعتبر عملة تداول قانونية و هامة بالنسبة للمعاملات                

 .ومدخرات المواطنين
منذ سبتمبر  ) القدس( الإسرائيلية التي ارتبطت بانتفاضة الأقصى      تتداعيات الممارسا  -9

ائيلي لحرب ضروس على       و لا زالت و التي انعكست في شن الجيش الإسر             2000

الوطنية، وانعكس في تراجع النشاط      الشعب الفلسطيني    و سلطته           

المصرفي، ترجمته تراجعات قيمة الودائع         و التسهيلات و حركة التوقف عن                    

السداد و تعطيل انتظام دوام الموظفين و نقل العملة و أنشطة المقاصة و انتقال البريد                

 .  اطقالمصرفي بين مختلف المن
 و المشاكل 31/12/1999 حتى 1/1/1995  يلاحظ من إنجازات سلطة النقد خلال الفترة من 

 -:التي رافقتها الحقائق التالية
نجمت الإنجازات الرئيسة لسلطة النقد عندما تمتع المحافظ بصلاحيات ملحوظة، و              -1

ظ أو إعاقة   بالتعاون مع لجنة الإشراف المشكلة و التي لم تتصدى لتهميش دور المحاف           
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كما اتسم تدخل وزارة المالية و      . انطلاقه في عملية التأسيس و قيادة العمل المصرفي       

بقية المؤسسات الرسمية، خاصة الأمنية بالمحدودية في تلك الفترة، و نجحت سلطة             

 .النقد في تحصين المصارف من التدخلات المعيقة للعمل
 :ترافقت مشاكل سلطة النقد مع ما يلي -2

منها السماح لبنك الإسكان بتمويل       ( زير المالية    تدخلات و   .أ

الإسكان، توظيف الدينار في شهادات ايداع، عدم منع مفتشي البنك          

المركزي الأردني من أداء دورهم الرقابي على فروع البنوك           

 ).الأردنية في فلسطين
تدخلات سياسية و أمنية في مشكلة بنك فلسطين الدولي مما أعاق             .ب

 .طار مهني مصرفيإدارة أزمته وفق إ
  تعيين نائب للمحافظ مع وجود فرق جوهري و كبير في المهنية و المنهاجية و الخلق                  .  ج

 .مع المحافظ
 عدم تطبيق قانون سلطة النقد في العديد من موارده، التي تشكل الأعمدة الرئيسية لهذا                .   د

 .القانون، خاصة ما يتعلق بتشكيل مجلس الإدارة
عة الأسباب المذكورة أعلاه بالإشارة الى عدم سيادة مفهوم استقلالية           و يمكن تلخيص مجمو   

 و المؤسسات الرسمية و تأسيس لبعض وظائف السلطة         تسلطة النقد عن بقية الأجهزة و الوزارا      

النقدية مما أحدث اضطرابا في أعمالها، و السماح للمزايدات السياسية بتعطيل العديد من أنشطة               

 .تها و تطورها العديد من خسائر الفرصة البديلة و مبالغ تقدر بالملايينالسلطة مما افقد مسير
 سبق أن   -يمر القطاع المصرفي الفلسطيني حاليا بظروف تتسم بالصعوبة بسبب الاحتلال            

 كل قطاعات   التشريعي و ، الأمر الذي دفع المجلس      إلى أسباب ذاتية   بالإضافة   -تحصن ضدها   

 الحكومة  الجديدة ورئاسة  و   الفلسطينية السابقة صراخ الرئاسة  الرأي العام الفلسطيني إلى است     

                                     . لمعالجة الوضع المصرفي بما ينسجم ومتطلبات استقراره المؤسسي و استمرارية تطويره

 ما لم يتـم إخراج القطاع       فلسطين المخلصين، بأنه   من رجال ، مع العديد    فإننا حذرنا لذلك كله   

 و إصدار القرارات    نقدية وطنية مثابرة،   يتم تبني خطة    و ما لم      الحالية،المصرفي من أوضاعه    

 و يشرف على    الممكنة،الملائمة لإعادة هيكلية النظام النقدي و المصرفي الفلسطيني و بالسرعة           

 الوضع  إلا فإن ،  و    وطني صادق    و نزاهة   و انتماء       المستوى،التنفيذ رجال ذوي مهنية رفيعة      

 .  عندها لن تحمد عقباه
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 :ملامح برنامج الإصلاح و التطوير المقترح لسلطة النقد
تتم كتابة هذا الجزء في الوقت الذي تعاني فيه سلطة النقد من اضطراب أعمالها و تراجع                  

رها الرقابي و   مستوى أدائها الرقابي و الوظيفي و حدوث شلل في العديد من أنشطتها، خاصة دو             

الاستشاري و تنظيم مهنة الصرافة و اضطراب الوضع الوظيفي العام و تردي مستوى الإنتاجية،              

و تمت إشارة المحافظ لهذه الحالة في العديد من المذكرات التي رفعت الى سيادة الرئيس الراحل                

 .و مجلس الإدارة
 مع القطاع المصرفي الفلسطيني     وإدراكا لأهمية المحافظة على بنيان سلطة النقد الذي تعرض        

لضعف خطير ومن اجل العمل على استمرارية تطويره، اقتضت الضرورة الإشارة الى ملامح              

البرنامج المقترح ضمن أطره المتعلقة بالمفاهيم و فلسفة العمل و الإطار القانوني و المؤسسي                

ة بالموارد البشرية و العلاقات     لأنشطة الرقابة و السياسة النقدية و المصرفية و الوظيفية المتعلق          

 .المصرفية الدولية
 :الإطار المفاهيمي: أولا

أظهرت نتائج المناقشات المتعلقة بتجارب عمل البنوك المركزية و مؤسسات النقد المركزية             

 1999في العالم، و التي دونتها باريس التي رعاها رئيس الوزراء الفرنسي خلال شهر مايو                 

بمرور مائتي عام على تأسيسه، و نتائج أعمال        " فرنسا المركزي   " بنك  ضمن برنامج احتفالات    

 :المؤتمرين المصرفيين الذين دعت إليها سلطة النقد الفلسطينية الحقائق التالية
إن استقلالية البنوك المركزية و سلطات النقد المركزية أثبتت أهميتها القصوى لضمان            "  

 النقدي والمعيشي، مما يساهم في نجاح السياسة        نجاحها في تحقيق أهدافها في الاستقرار     

النقدية و المالية و الاقتصادية و يحقق الاستقرار الاقتصادي العام، و يعزز حتى فرص              

الاستقرار السياسي ونفاذ الديمقراطية، وقد أشير الى أن الشعب فوض السلطة النقدية              

مسئولة أمام  الرابعة و لذلك فهي       بالسياسة النقدية، باعتبارها السلطة      

ممثلي الشعب، و يفترض لنجاح السلطة النقدية المركزية في تحقيقها لأهدافها التفاعل             

 ".المستمر مع القيادة السياسية و التشريعية بما يضمن الشفافية المطلوبة
لذلك فان الأخذ بهذه المفاهيم يعتبر أساسا لنجاح سلطة النقد خلال المرحلة القادمة                 

سخ لنجاحها في التحول الى البنك المركزي الفلسطيني، وضمن          وبوضع الأساس الرا  

هذه المفاهيم لابد من ضمان احترام المؤسسة السياسية لتطبيق القانون و الالتزام به، كما              

أن سلامة الأداء السياسي و الديمقراطي و استقلالية القضاء و فعاليته تساهم مساهمة               
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لطة النقد من متابعة تحقيق أهدافه و تعزيز        حاسمة في تمكين القطاع المصرفي بقيادة س      

 .أدائه في خدمة الاقتصاد الوطني
كما يجب متابعة الالتزام بالمعايير الدولية في بناء و إدارة و مراقبة النشاط المصرفي                        

و التفاعل مع متطلبات العولمة و متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، خاصة ما             

الخدمات المالية و المصرفية، و ما يتطلب ذلك من مراعاة اعتماد هيكلية            يتعلق بتحرير   

للمصارف تتناسب و متطلبات الميزة النسبية و التنافسية و الانفتاح على العالم، مما               

يعنيه ذلك من الاعتماد على مصارف ذات هيكلية رأسمالية و بشرية ملائمة، مع تبني               

 .ر متطلبات إنجاز هذا التحول الهيكلي الهامفلسفة المصارف الشاملة       و توفي
وفيما يتعلق بفلسفة الرقابة على المصارف ينبغي أن توفق بين الحزم في تطبيق القانون               

و الأنظمة و التعليمات و المعايير و توجيه المصارف لمعالجة الثغرات و المشاكل التي              

ا و جدواها، مع تجنب أسلوب      تواجهها، مع الاحتفاظ باللقاءات التشاورية لثبوت فعاليته      

 .الجلاد في التعامل الرقابي مع المصارف
 : الإطار القانوني: ثانيا

لابد من التطبيق الكامل لقانون سلطة النقد الذي أصبح نافذا بتوقيع سيادة الرئيس الراحل               -1

، خاصة ما يتعلق بتشكيل مجلس الإدارة، بما يستلزمه ذلك من            1/1/1998عليه منذ   

افظ رئيسا للمجلس و اختياره و كافة الأعضاء بدقة وفق المتطلبات المهنية و             تعيين المح 

 .أخلاقيات المهنة المصرفية
 في ضوء خطة عامة يبدأ تنفيذها لاستكمال         يالشروع في إعداد قانون النقد الفلسطين       -2

 .مقومات إصدار النقد في مرحلة لاحقة، لدى استقرار الأوضاع
 .إعداد قانون جديد للشيكات -3

 :الإطار المؤسسي: الثا ث
إنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والمالية و النقدية، أو كمجموعة يرأسها               -1

الرئيس و تضمن كلا من وزارة التخطيط والمالية و الاقتصاد و الصناعة و التموين                

وسلطة النقد و أجهزة الأمن الرئيسية و تسهتدف التنسيق بين السياسات الاقتصادية و              

 .لية و النقدية و النظر في مسائل الأمن الاقتصادي الهامةالما
 .إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لسلطة النقد و إصدار اللوائح لتطبيقه -2
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إعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد حسب القانون، بما في ذلك تعيين المحافظ و                  -3

ية و تعيين المدراء    نائبين أحدهما للشؤون الفنية و الأخر للشؤون الإدارية و المال           

 .التنفيذيين ممن يتمتعون بمؤهلات و خبرات رفيعة
 .اعتماد خطة مكثفة لتدريب و تطوير الكوادر البشرية العاملة في سلطة النقد -4
إعادة النظر في لائحة الموظفين بهدف توفير الشروط الملائمة لاستقطاب الكفاءات              -5

 .مالمهنية و توفير شروط الاستقرار الوظيفي الملائ
 :الإطار الوظيفي و الفني لأنشطة سلطة النقد: رابعا 

إنشاء بنك التنمية و الإعمار للتصدي لمهمة تمويل مشاريع التنمية الكبرى، خاصة              -1

 .تلك المتعلقة بالبنية التحتية للاقتصاد الوطني
 بنك الفقراء لتوفير متطلبات تمويل مشاريع الرعاية         –إنشاء بنك التنمية الاجتماعية    -2

 .)8(المحتاجة ) أسر الشهداء و الأسرى ( تماعية، خاصة للفئات المواطنة الاج
دراسة هيكلية البنوك في اتجاه لتشجيع الدمج فيا بين البنوك وتطبيق فلسفة المصارف               -3

 .الشاملة
إعادة النظر في سياسة الاحتياطي النقدي الإلزامي و ربطها بأهداف التنمية و أهداف              -4

 .ينالسياسة النقدية في فلسط
 .تحديد سياسة لأسعار الفائدة -5
 .متابعة عملية تنظيم نشاط الصرافة و رصد منتظم لأدائه و تطوراته -6
الاهتمام بإصدار التقرير السنوي و النشرات الإحصائية لسلطة النقد و ميزان                -7

 .المدفوعات
 .تنظيم و تطوير صفحة سلطة النقد لدى الانترنت -8
و الأنظمة المالية و       القوانين   المبادرة لاستكمال مجموعة      -9 -9

 .المصرفية
 :العلاقات الدولية: خامسا

 لعضوية صندوق النقد الدولي و البنك الدولي             مالشروع في دراسة متطلبات الانضما     -

و منظمة التجارة الدولية، و إعداد الدراسات الفنية و القانونية و الاقتصادية اللازمة               

 .في الانضمام لهذه المؤسسات الدوليةلضمان مشاركة فعالة في المفاوضات اللازمة و
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تدعيم إدارة العلاقات المصرفية الدولية و رفدها بالكوادر اللازمة لمتابعة تطوير                -

علاقات سلطة النقد مع البنوك المركزية العربية و المؤسسات المالية و الإقليمية                        

تم بناؤه من علاقات          و الدولية و البنوك المركزية الأجنبية و متابعة الاستفادة مما             

 .و اتفاقات وبرامج عمل مشتركة مع هذه المؤسسات
 

 )1(الملحق رقم 
 أداء الجهاز المصرفي: ثانيا

 2001 حزيران – 95كانون أول 
 

 :الموجودات -1
016و بنسبة زيادة    $  مليون   2.736 بما قيمته    2001تطورت موجودات البنوك حتى حزيران      

 .30/6/2001في $  مليون 4.450 إلى 1995 نهاية عام في$  مليون1.714، إذ زادت %
 

 :التسهيلات الائتمانية -2
، إذ زادت من    % 363 مليون دولار بنسبة زيادة      1.006تطورت التسهيلات الائتمانية بما قيمته      

 . م03/6/2001في$  مليون 1.283 ، الى 1995في نهاية عام $  مليون 277
 

 :ودائع العملاء -3
إذ زادت  % 177، و بنسبة نمو     $  مليون   2.212نموا متواصلا بما قيمته     حققت ودائع العملاء    

 . م03/6/2001في $  مليون 3.464 الى 1995في نهاية عام $  مليون 1.252من 
 

 :حقوق الملكية -4
 مليون دولار و بنسبة نمو        135بما قيمته   تطورت حقوق الملكية في البنوك خلال الفترة        

 مليون في حزيران    222 الى   1995ر في نهاية عام      مليون دولا  87إذ زادت من    % 155

2001.  
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 )2(الملحق رقم

 )2000-1995(تطور الميزانية العامة للمصارف العاملة في فلسطين 
 )مليون دولار(

 نسبة النمو
)1995 -2000( 

بالمبالغ بالنسب

12/
2000 

12/
99 

12/
98 

12/
97 

12/
96 

12/
95 

 البيان

180,11
% 2,255 3,507 2,875 2,415 2,090 1,711 1,252  ودائع العملاء

 ودائع سلطة النقد 28 100 125 96 143 119 91 325%

144% 134 227 117 162 100 59 93 
ودائع البنوك العاملة 

 في فلسطين
178.13

% 171 267 322 263 241 93 96 
ودائع البنوك العاملة 

 خارج فلسطين
72.09

% )62( 24 22 46 63 19 86 
بنود دائنة تحت 

 التنفيذ
183.91

 حقوق الملكية 87 137 216 222 246 247 160 %

--- 62 62 34 22 4 3 -- 
مخصص ديون 

 مشكوك فيها

 مخصصات أخرى 1 7 8 21 25 33 32 32%
53.52

 مطلوبات أخرى 71 71 60 88 73 109 38 %

168.09
% 2,881 4,595 3,857 3,335 2,907 2,200 1,714

مجموع 

الموجودات/لمطلوباتا
149.09

 نقد في الصندوق 55 53 62 58 119 137 82 %
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220% 264 384 336 270 248 177 120 
أرصدة لدى سلطة 

 النقد
434.09

% 191 235 118 177 107 52 44 
أرصدة لدى البنوك 

 في فلسطين
114.33

% 1,149 2.154 2,006 1,694 1,576 1,333 1005 
أرصدة لدى البنوك 

 لسطينخارج ف
386.64

% 1,071 1,348  التسهيلات الائتمانية 277 424 613 833 1005

107.54
% 57 110 86 77 67 54 53 

محفظة الأوراق 

 المالية
171.43

 موجودات ثابتة 35 46 85 91 101 95 60 %

)10.98
(% 

 بنود برسم التحصيل 82 31 68 87 40 73 )9(

37.21
 رىموجودات أخ 43 30 81 48 46 59 16 %

 .تقارير سلطة النقد الفلسطينية: المصدر •
 

 :الملاحظات والمصادر
  -:استفاد معد هذه الورقة من تجاربه في العمل الفلسطيني، خاصة فيما يلي .1
لدى دائرة الأبحاث في البنك المركزي       المحتلة إنشاء قسم اقتصاديات الأراضي الفلسطينية     •

وضاع الاقتصادية و   أبحاث حول الأ  وإعداد عدة  )1973–1968(الأردني  

 .الآثار الاقتصادية لسياسة الجسور المفتوحة: المالية في الوطن المحتل، كان منها 
 الاقتصاد على العربية تأثير المقاطعة "بعنوان   1971 رسالة الماجستير في الاقتصاد     •

 ".الإسرائيلي
أمين المشاركة في تأسيس صندوق دعم الصمود الفلسطيني في الوطن المحتل والعمل ك            •

  ).1989–1979(عام للجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة و مدير عام صندوق الدعم 
الأمم المتحدة و تنفيذ عدة     / رئاسة مجموعة العمل حول التنمية في فلسطين لدى الاسكوا           •

 ).1993 – 1989(مهمات اقتصادية ميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
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  ).2001 – 1995(قد الفلسطينية كأول محافظ لها الإشراف على تأسيس سلطة الن •
 حتى  2004ايار/العمل كمستشار اقتصادي للرئيس الراحل ياسر عرفات منذ مايو             •

 .11/11/2004رحيله في 
بسيسو، فؤاد، الاقتصاد العربي في فلسطين المحتلة خلال فترة الانتداب البريطاني               .2

 الخاصة، المجلد    ت، الدراسا ، الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني      1920-1948

 .1990الخامس، بيروت 
تقييم عام  : " كلف الباحث الحالي بمهمة رسمية الى الأراضي الفلسطينية المحتلة حول          

الأمم المتحدة  / للأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في الأراضي المحتلة ودور الاسكوا          

: تقرير(. 17/2/2005في دعم فرص تحسين الأحوال المعيشية بتاريخ               

E/ESCWA/DPD/1993/1.(  
بسيسو، فؤاد، المستقبل الاقتصادي الفلسطيني في ضوء نتائج الانتفاضة على                 .3

 .2004 الفلسطيني و الإسرائيلي، منشورات مركز المستقبل الاقتصادي، نالاقتصاديي
، يلاحظ  1995مذكرة التفاهم مع البنك المركزي الأردني، وثائق سلطة النقد الفلسطيني            .4

يع مذكرات تفاهم أخرى مع البنك المركزي المصري و البنك المركزي التونسي              توق

 .وبنك البرتغال المركزي وبنك فنلدا المركزي
التحديات الاقتصادية و المالية    " محاضرة للباحث في جمعية البنوك الأردنية حول           .5

 ومحاضرة  24/5/1988للاحتلال الصهيوني للضفة الغربية و قطاع غزة، عمان،           

واقع و مستقبل العلاقات الاقتصادية       " رى لدى مركز الإنماء الأردني حول          أخ

  ".1999والمصرفية بين فلسطين و الأردن، 
وثائق مفاوضات نقل الصلاحيات المصرفية من سلطات الاحتلال الى سلطة النقد               .6

الإصرار الإسرائيلي على تأخير نقل      ، لوحظ محاولات    1995الفلسطينية  

 .ية لما بعد القطاعات الأخرىالصلاحيات المصرف
 :تراجع وقائع المؤتمرين المصرفيين التاليين و الذين نظمتهما سلطة النقد الفلسطينية .7
 .3/1998-2فلسطين،/  دور القطاع المصرفي و المالي في التنمية و إعادة الإعمار، غزة-
/ فلسطينية، القاهرة    ملامح النظام النقدي الفلسطيني، جامعة الدول العربية و سلطة النقد ال           -

 .14/11/1999-13جمهورية مصر العربية، 
 .6/5/2004صحيفة القدس المقدسية،  .8

 


